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Abstract: Divorce is the right of the husband, and is nullified by his unilateral will, and no one can prevent it in its infliction. 

However, it is a protection for the wife from the abuse and injustice of the husband. Compensation is established for her 

when his arbitrariness is proven in the divorce. The judge enjoys wide discretionary power in estimating compensation. This 

study aims to shed light on the most important issue which the judge has discretionary power, such us the issue of 

compensation for arbitrary divorce and the related provisions contained in the Iraqi Personal Status law No (188) and its 

amend application in the Kurdistan Region- Iraq. It is worth noting, the Iraqi and Kurdish legislators restricted the judge’s 

authority in order to assess the wife’s compensation for arbitrary divorce with three conditions: The first is that it must be 

proven that the husband was abusive in inflicting the divorce. The second is that this abuse causes damages to the wife and 

her submitting a request for compensation, and submitting a claim for compensation. We have followed the comparative 

law approach that contained in the two mentioned laws, in addition to following the analytical method for analyzing and 

commenting about legal texts, with referring to the judicial decisions. 

The study reached a number of conclusions and recommendations, including: 

1- Arbitrary divorce is a divorce that the husband contradicts the purpose of the legislator in personal status law, and the 

husband does this divorce without reason, and the wife’s consent and her request or her misbehave. 

2- It is possible to rely on the theory of abuse in the use of the right that contained in the Iraqi Civil law as a legal basis for the 

husband’s obligation to pay the compensation to his wife in the event of his abuse of divorce. According to one of the 

criteria of the mentioned theory, that the person uses his right that aims only to harm the others, the husband is reluctant to 

divorce his wife as long as he signs it without reason and intends to harm her; that means he deviates from the purpose for 

which it was initiated and causes him harm to others, he is obliged to pay compensation. This is because the Iraqi and 

Kurdish legislators have indicated that the wife is awarded compensation whenever the court finds that she has been 

harmed due to the husband’s arbitrariness in inflicting divorce. 

3- We suggest to the Iraqi legislator to amend the text of third Paragraph of Article (39) of the Personal Status Law, and 

determining the maximum period of wife’s alimony and making it three years instead of two years, in order to protect the 

rights of the wife, 

We suggest to the Kurdistan legislator to amend the second Paragraph of Article (17) of the Amending law of the application 

of Iraqi Personal Status Law No (188) of 1959 in the Kurdistan Region – Iraq, and determining the same period instead of 

determining the immediate period, by leaving this issue according to the discretionary power of the judge, in order to 

estimate the compensation according to each case separately. 
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To read the text in the two laws as follows: (If the husband divorced his wife and the court finds that the husband was 

abusive in her divorce and the wife suffered harm as a result of that; the court, based on the wife’s request, shall award 

compensation commensurate with his financial condition and degree of arbitrariness, estimated in total, provided that it 

does not exceed her maintenance for a period of three years in addition to her other fixed rights). 

Keywords: Arbitrary divorce, Judge's discretion, Appreciation, Proof of compensation. 

 

 عسفي التعويض عن الطلاق التقديرية للقاض ي في التالسلطة 

 )دراسة تحليلية مقارنة(

 لطيفنجاح نايف 

 كوردستان العراق إقليم ||جامعة دهوك  ||كلية القانون 

 نشوان خالد صالح الزيباري 

 كوردستان العراق إقليم ||قنية التجامعة دهوك  ||قنية التكلية عقرة 

حماية للزوجة من بيد أنه ، الطلاق هو من حق الزوج ويقع بإرادته المنفردة ولا يمكن لأحد منعه في إيقاعهأن  من المسلم بهالمستخلص: 

عويض بسلطة تقديرية التعويض متى ما ثبت تعسفه في إيقاع الطلاق ويتمتع القاض ي في تقدير التيثبت لها ، تعسف الزوج وظلمه

  واسعة.

عويض عن التي يتمتع القاض ي بسلطة تقديرية فيها وهي مسألة التتستهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهم مسألة من المسائل 

الشخصية رقم  حوا الشخصية العراقي وقانون تعديل تطبيق قانون الأ  حوا المتعلقة به الواردة في قانون الأ  حاا عسفي والأ التق الطلا 

قيدا سلطة القاض ي في سبيل تقديره  المشرعَين المذكورينأن  ومما يجدر الاشارة اليه، العراق -كوردستان إقليم( في 1959( لسنة )188)

 في إيقاع الطلاق وثانيهاأن  اولها يجب إثبات عسفي بثلاثة شروط:التلتعويض الزوجة عن الطلاق 
ً
يتسبب هذا أن  الزوج كان متعسفا

ني المقارن الواردة في عويض. وقد اتبعنا في سبيل ذلك على المنهج القانو التعسف في الحاق الضرر بالزوجة وثالثها قيامها بتقديم طلب الت

بعض إىى  الاشارةضاافة إىى بال ، عليق عليهالتحليلي لتحليل النصوص القانونية و الت سلو اتباع الأ ضاافة إىى القانونين المذكورين بال 

 القرارات القضائية الواردة بخصوص الموضاوع.

 وصيات نذكر منها:التجملة من الاستنتاجات و إىى  هذا وتوصلت الدراسة

عسفي هو الطلاق الذي يناقض فيه الزوج غاية الشارع من تشريع الطلاق ويوقعه دون حاجة او سبب ودون رضاا الزوجة التطلاق ال -1

 وطلبها أو صدور سوء تصرف منها. 

ض للزوجة عويالتزا  الزوج بدفع لتقانوني لا أساسعسف في استعما  الحق الواردة في القانون المدني كالتيمكن الاعتماد على نظرية  -2

وعليه ، بالغير ضارار معيار النظرية المذكورة لا يستهدف الشخص باستعما  حقه سوى الأ أحد  وبموجب، في حا  تعسفه في إيقاع الطلاق

 في طلاق زوجته طالما يوقعه دون سبب ويقصد به الأ عفان الزوج ياون مت
ً
ي شرع من اجلها التبها. وطالما انحرف عن الغاية  ضارار سفا

أنه يحكم إىى  عويض للمتضرر. ذلك لان المشرعين العراقي والاوردستاني قد أشاراالتي الحاق الضرر بالغير فانه يلز  بدفع وتسببه ف

عسف والضرر دليل على التفاشتراط تحقق ، عويض متى ما تبين للمحكمة تضررها بسبب تعسف الزوج في إيقاع الطلاقالتللزوجة ب

 للتعويض في القانونين المذكورين.  أساسعسف كالتاعتبار تبني فكرة 

الشخصية وتحديد المدة الاقص ى لنفقة الزوجة  حوا ( من قانون الأ 39( من المادة )3نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة ) -3

 من سنتان وذلك حماية لحقوق الزوجة
ً
( من 17( من المادة )2ونقترح على المشرع الاوردستاني تعديل الفقرة )، وجعله ثلاث سنوات بدلا

  -كوردستان إقليم( المعد  في 1959( لسنة )188الشخصية الرقم ) حوا قانون تعديل تطبيق قانون الأ 
ً
العراق. وتحديد نفس المدة بدلا

يه وعل عويض حسب كل حالة على حدة.التتقدير  لأجلقديرية للقاض ي التمن تحديد المدة الانى وذلك بترك تلك المسألة حسب السلطة 

الزوج متعسف في أن  طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة إذانقترح تعديل النص المشار اليه اعلاه لتقرأ النص في القانونين كالاتي: )....

، ه المادية ودرجة تعسفهالتتحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وح، ن الزوجة أصابها ضارر من جراء ذلكأطلاقها و 

 (الأخرى لا يتجاوز نفقتها لمدة ثلاث سنوات علاوة على حقوقها الثابتة أن  على، يقدر جملة
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 إثبات الضرر. ، عويضالتتقدير ، قديرية للقاض يالتالسلطة ، عسفيالتالطلاق  الكلمات المفتاحية:

 .المقدمة -1

 
ا
 مدخل تعريفي بموضوع الدراسة: -أولا

المودة  أساسة على الأسر غايته تاوين ، بالميثاق الغليظوقد وصفه الله تعاىى ، عقد الزواج عقد مقدس

عد  إىى  المؤدية سبا فيه هو الدوا  والاستمرارية ووجو  الحفاظ عليه والابتعاد عن الأ  الأصلو ، عاون التوالرحمة و 

، الطلاق الله تعاىى قد تتعرض الحياة الزوجية لعوارض من شانه يحو  الاستمرار فيها لذلك شرّع غير انه، استقراره

إلا أنه حماية للزوجة من ، فيه هو أنه حق للزوج ويقع بإرادته المنفردة ولا يمكن لأحد منعه من إيقاعه الأصلو 

 لخصوصية مسائل الأ ، عويض متى ما ثبت تعسفه في إيقاع الطلاقالتتعسف الزوج وظلمه يثبت لها 
ً
 حوا ونظرا

اكل كونها تتعلق بالمسائل النفسية والاجتماعية والدينية وتخص ية تتميز عن باقي المشالأسر الشخصية ولأن المشاكل 

الشخصية فيها جانب  حوا ولأن وظيفة القاض ي في مسائل الأ ، دالأولا مجموعة من الاشخاص أهمهم الزوجين و 

 ما يحكم القاض ي في دعاوى الأ 
ً
 أحد  الشخصية لصالح حوا اجتماعي وغالبا

ً
 صدارل الزوجين ضاد الآخر فإنه وصولا

، عسفيالتمنح المشرَع سلطة تقديرية واسعة للقاض ي في مسائل كثيرة ومنها الطلاق ، عادلة في هذه الدعاوى  أحاا 

ي يتمتع القاض ي بسلطة تقديرية فيها وهي مسألة التوجاء هذا البحث لتسليط الضوء على أهم مسألة من المسائل 

 عسفي.التعويض عن الطلاق الت

 مشكلة الدراسة:

بان سلطته هذه ، عسفيالتعويض عن الطلاق التقديرية للقاض ي في التالدراسة في السلطة  تتجسد مشالة

لذلك لا ، تحقيق الغاية الموضاوعية من تطبيق القانون  لأجلفهي عمل يمارسه القاض ي ، لصيقة بنشاطه القضائي

 لاختلاف الظروف قد تختلف لدى القاض ي نفسه و  بل، اخر فحسبإىى  عمله هذا لا تختلف من قاضأن  ريب
ً
تبعا

  لات وهي:ساؤ التعلى جملة من  للإجابةلذلك فان هذه الدراسة جاءت ، والزمان

 عسفي؟التعويض عن الطلاق التما المقصود بمصطلح  -1

 عسفي؟التعويض عن الطلاق التما مدى مشروعية  -2

 عسفي؟التالقانوني للتعويض عن الطلاق  ساسما الأ  -3

  للقاض ي؟.قديرية التبالسلطة  يقصد ذاام -4

 ي ترد على سلطته؟ التالقيود عسفي؟ ثم ما التعويض عن الطلاق التما حدود سلطة القاض ي في تقدير  -5

 فرضية الدراسة:

عسفي حتى وإن لم تكن هذه السلطة التعويض عن الطلاق التللقاض ي ثمة سلطة في تقدير أن  نفترض

 زا  بها في تقديره للتعويض.لتقديرية مطلقة بل مقيدة بضوابط ومعايير يجب عليه الاالت

 أهمية الدراسة:

 لزيادة حالات تعسف الزوج في استعما  حقه في الطلاق وإيقاعه له دون حاجة أو مبرر أو لحاجات 
ً
نظرا

ومبررات ضاعيفة لا تستوجب إنهاء الرابطة الزوجية ودون اية اعتبار لأهمية وقدسية هذه الرابطة وما يترتب على 

لاون الطلاق من المواضايع التي تمس كيان الأسرة والمجتمع بشال مباشر وتؤثر على استقرار و ، أضارارإنهائها من 
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ً
 كبيرا

ً
 سلبيا

ً
فإن البحث عن سلطة القاض ي في تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي يجد ، العلاقات الاجتماعية تأثيرا

ج في إيقاع الطلاق ومدى قدرته على أهمية كبيرة من ناحية الوقوف على مدى قدرة القاض ي في تقدير تعسف الزو 

التوازن بين حقه في الطلاق وتعسفه فيه وتقدير الضرر الذي يلحق بالزوجة بسبب تعسف الزوج في إيقاع الطلاق 

 وتقديره لمبلغ التعويض. 

 .منهجية الدراسة

لي وذلك بتحليل حليالتالمنهج ضاافة إىى القانوني المقارن بال  اعتمدنا في كتابة هذه الدراسة على المنهج

ي تخص الموضاوع التبعض القرارات القضائية إىى  مع الاشارة، النصوص القانونية والآراء الفقهية الواردة في الموضاوع

 محل الدراسة. –

  هيكلية الدراسة:

عويض عن التعريف الأو  التنتناو  في المبحث ، يقتض ي الالما  بموضاوع الدراسة تقسيمه على مبحثين

، عسفيالتعويض عن الطلاق التبيان مفهو  الأو  إىى وذلك في ثلاثة مطالب نتطرق في المطلب ، فيعسالتالطلاق 

 ساساما في المطلب الثالث والاخير فنتناو  الأ ، عسفيالتعويض عن الطلاق التبيان حكم إىى  ونتطرق في المطلب الثاني

 عسفي في المطلب الثالث.التالقانوني للتعويض عن الطلاق 

عسفي وذلك في ثلاثة التعويض عن الطلاق التبحث الثاني فنعالج فيه حدود سلطة القاض ي في تقدير أما الم

ونخصص المطلب الثاني لبيان تقدير ، قديرية للقاض يالتلبيان مفهو  السلطة  الأو  نخصص المطلب ، مطالب

أما المطلب الثالث فسنخصصه للقيود الواردة على سلطة القاض ي في تقدير ، عسفيالتالقاض ي للتعويض عن الطلاق 

 عسفي.التعويض عن الطلاق الت

 عسفي التعويض عن الطلاق التعريف بالت -الأول المبحث 

أبيد والاستمرار في الحياة الزوجية وبناء أسرة مستقرة على أسس المودة التان عقد الزواج قائم على 

وياون عقد الزواج مصدر حرج وشقاء على الزوجين ، لكن قد تسوء العشرة بين الزوجينو ، الأصلوالرحمة وهو 

 لعد  حدوث ذلك، وإلحاق الضرر بهما أو بأحدهما
ً
 لل ، فدرءا

ً
ي قد تترتب على استمرار التوالآثار السلبية  ضارار وتجنبا

بحيث يترتب  عسف في استعما  حقهلتاملك الزوج حق إنهائها عن طريق الطلاق ولكنه ملز  بعد  ، الرابطة الزوجية

نقسم ، تسليط الضوء على تفاصيل ما تقد  ولأجل زامه بتعويض الزوجة عن الضرر الذي لحق بها.التعلى تعسفه 

ونخصص المطلب ، عسفيالتعويض عن الطلاق التلبيان مفهو   الأو  ثلاثة مطالب نخصص المطلب إىى  هذا المبحث

القانوني للتعويض عن الطلاق  ساساما المطلب الثالث فنعالج فيه الأ ، عسفيالت عويض عن الطلاقالتالثاني لحكم 

 عسفي.الت

 عسفيالتعويض عن الطلاق التمفهوم : الأول المطلب 

عويض والطلاق التعسفي يستوجب البحث عن كل من كلمة التعويض عن الطلاق التلبيان مفهو  

 بشال منفصل مع بيان مفهو  الطلاق التو 
ً
 وهذا التعويض عن الطلاق التعسفي و التعسف لغة واصطلاحا

ً
عسفي معا

.
ً
 ما سنتناوله في هذا المطلب وذلك في الفرعين الآتيين تباعا
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 عسفيالتالمفهوم اللغوي للتعويض عن الطلاق : الأول الفرع 

 
ا
 عويضالت: أولا

الفعل الثلاثي عوض وجمعه أعواض ويأتي بمعني الخلف والبد  كأن عويض هو التاللغوي لالمة  الأصل

 عن ماىي
ً
 عن ماىي بمعنى بدلا

ً
 وأعضته وعوضاته بمعني أعطيته بد   إذاو ، يقو  أخذت الش يء عوضاا

ً
قيل عضت فلانا

 (.336: 2005، ابن منظور الافريقي)ما ذهب منه 

: الطلاق
ا
 ثانيا

قَ وجم
َ
ل
َ
عه طلقات ولها في اللغة معانٍ كثيرة منها المستبشر ومنبسط الوجه كلمة الطلاق مأخوذة من فعل ط

 ، كما ويأتي بمعنى الاعطاء كأن يقو  طلق الش يء أي أعطاه، كأن يقا  رجل طليق الوجه يعني ذو بشر حسن
ً
وأيضا

سا  ورفع القيد ويأتي بمعنى الار ، يأتي بمعنى تخلية السبيل فالطليق كأمير الأسير الذي أطلق عنه إساره وخلي سبيله

، الزبيدي)رك والرسا  التى حل عقدة النااح والثاني الأوىطلاق المرأة ياون بمعنيين أن  وحله وفيما يخص ذلك قيل

2011 :455.) 

 :
ا
 عسفالتثالثا

وتأتي بمعنى الظلم والانحراف عن الغاية والجور والسير ، عسف مأخوذة من الفعل الثلاثي عسفالتكلمة 

 بمعنى ظلمه ورجل 
ً
 عسفا

ً
بغير هداية والأخذ على غير الطريق وركو  الأمر بغير تدبير ولا روية وعسف فلان فلانا

 )ابن منظور الافريقي إذاعسوف 
ً
 .(148: 2005، كان ظلوما

 عسفيالتق المفهوم الاصطلاحي للتعويض عن الطلا : الفرع الثاني

 
ا
 عويضالت -أولا

 بغيره في نفسه أو ماله أو شرفه )شلتوتالت
ً
، عويض هو الما  الذي يحكم به على من الحق ضاررا

نتيجة ، لما أصابه من ضارر ، (. فهو عبء ماىي تجب على الطرف الذي أوقع الضرر بالطرف المتضرر 2001:415

 (. 272: 2009، حقه بوجهٍ غير مشروع )جانم الأو  استعما  الطرف 

 
ا
 الطلاق -ثانيا

 ، بلفظ يد  على ذلك صراحة، أو المآ ، حق إنهاء الرابطة الزوجية في الحا يقصد بالطلاق 
ً
أو بما ، أو ضامنا

وعرفه المشرع ، (346 -1962، في حا  عد  القدرة على الكلا  )شعبان، كالكتابة والشارة، يقو  مقا  اللفظ

على  ( المعد .1959) ( لسنة188الشخصية العراقي الرقم ) حوا ( من قانون الأ 34)( من المادة 1الفقرة )العراقي في 

وكلت به أو فوضات أو من القاض ي. ولا يقع الطلاق إلا أن  ))رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجةانه: 

))...
ً
( من قانون 13( من المادة )1)الفقرة في فقد عرف الطلاق  أما المشرع الاوردستاني، بالصيغة المخصصة له شرعا

 إقليم( المعد  في 1959( لسنة )188الشخصية رقم ) حوا ( قانون تعديل تطبيق قانون الأ 2008( لسنة )15رقم )

 دون على  العراق -كوردستان
ً
 وقانونا

ً
قييد بصيغة محددة التانه: ))رفع قيد الزواج بصيغة صريحة تد  عليه شرعا

عند ملاحظة النصين المذكورين ، وكلت أو فوضات به أو من القاض ي...((أن  وج أو الزوجةأو لغة معينة بإيقاع من الز 

 أن  أعلاه يتبين
ً
 وقانونا

ً
 على عد  ايقاع الطلاق الا بصيغة صريحة تد  عليه شرعا

ً
، المشرع الاوردستاني كان حريصا
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الطلاق لا يقع إلا بالصيغة أن  إىى نه ذهباما المشرع العراقي فا، غير انه لم يقيد إيقاع الطلاق بصيغة أو لغة معينة

.
ً
 المخصصة له شرعا

 
ا
 عسف: الت -ثالثا

))مناقضة قصد  :عبير واقتربت في المعنى فهناك من عرفه بأنهالتورد للتعسف تعاريف كثيرة اختلفت في 

 بحسب التالشارع في 
ً
))إساءة استعما  الحق كما وعرف بأنه: ، (87: 1988، (( )الدرينيالأصلصرف المأذون فيه شرعا

 بأنه: ))استعما  شخص لحق له ينشأ ، (242: 2001، السباعي)الحاق الضرر بالغير(( إىى  بحيث يؤدي
ً
وعرف أيضا

 الأصلالشخص يملك في أن  عسف هو التفكرة أن  عاريفالتيفهم من هذه ، (43: 1995، عنه الضرر بالغير(( )كر 

ولكنه يقو  به على نحو يتناقض مع قصد الشارع ، مشروع ومباحصرف في أصله التحق القيا  بتصرف معين و 

 بالغير
ً
 فالطلاق في أصله مباح ومشروع وحق ثابت للزوج ولكن في بعض الاحيان يتعسف في إيقاعه.، ويلحق ضاررا

 بشال منفصلالتعويض والطلاق و التما تقد  كان تعريف كل من مصطلح 
ً
أما ، عسف لغة واصطلاحا

 بلفظ مخصوص التلطلاق بالنسبة لمفهو  ا
ً
 أو مآلا

ً
عسفي فيقصد به: مناقضة قصد الشارع في رفع قيد النااح حالا

، وتطليق الزوج لزوجته دون وجه حق وحاجة أو بدون مبرر أو لمبرر غير معقو  )المومني، (198، 2008، )جانم

ذلك فقط الحاق الضرر بها  يقصد فيأن  وبدون سوء تصرف منها وبدون رضااها وطلبها أو ، (62: 2009، ونواهضة

المترتبة على الاستمرار العلاقة الزوجية في الحالات  ضارار ي هي دفع الأ التومناقضة حكمة الشارع من تشريع الطلاق و 

 وتثور المشاكل بينهما. ، ي تسوء العشرة بين الزوجينالت

 فيقصد به: ))التعويض عن الطلاق التوأما بالنسبة لمفهو  
ً
زوج المطلق بدفع مبلغ من ال إلزا عسفي معا

 عن الضرر اللاحق بالآخرين
ً
نتيجة استعماله لحقه المشروع لغاية غير مشروعة أو مناقضة لحكم ، الما  تعويضا

عسفي هو مبلغ ماىي الذي يدفع الزوج لمطلقته وذلك بتوفير التعويض عن الطلاق التف، (179: 1998، الشارع(( )عمرو 

لذي لحق بها بسبب سلبه لدفئ واستقرار وأمن الحياة الزوجية منها وفقدانها للعائلة حياة كريمة لها مقابل الضرر ا

 (.87 :2016، ومعاناتها من الوحدة والم الفراق وما شابه ذلك )بودية

 عسفيالتعويض عن الطلاق التحكم المطلب الثاني: 

  ضارار عويض عن الأ التإن 
ً
 وقانونا

ً
 ، كمبدأ عا  أمر مقرر شرعا

ً
  ضارار لل وذلك جبرا

ً
وحماية للحقوق وردعا

عسفي وذلك في كل التعويض عن الطلاق التنعالج حكم أن  عليه نحاو   عتداء على حقوق الآخرين دون وجه حق.للا 

  من الفقه السلامي والقانون وكل في فرع مستقل وكالاتي:

 عسفي في الفقه الاسلاميالتعويض عن الطلاق التحكم  -الأول الفرع 

، (63، 2008، عويض من خلا  إقرارهم لمتعة الطلاق )جانمالتلمين القدامى بحق المطلقة في المس أقر فقهاء

، رأيينإىى  عسفيالتعويض عن الطلاق التأما بالنسبة للفقهاء المعاصرين فقد اختلفوا حو  مدى جواز الاقرار بمبدأ 

تعسف الزوج في إيقاعه وجب عليه في الطلاق الحظر وهو أمر مكروه ومتى ما  أن الأصل الأو  إىىذهب الرأي 

 واستدلوا في ذلك بأدلة عدة منها: ، (58، 2012، خطا )( و144، 2017، خلاف)( و143، 1968، الصابوني)عويض الت

 ﴿قو  الله تعاىى  -1
ً
يْهِنَّ سَبِيلا

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
بْغ

َ
 ت

َ
لا

َ
مْ ف

ُ
عْنَك

َ
ط

َ
إِنْ أ

َ
بِيرًاأن  ف

َ
ا ك انَ عَلِيًّ

َ
هَ ك

َّ
وجه الدلالة في ، (34النساء: ) ﴾الل

أطاعت زوجها في جميع أوامره فلا يبقى له سبيل عليها ولا يحق له ايذاءها  إذاالزوجة أن  الآية الكريمة هو 

 الطلاق بلا سبب ومع إطاعة الزوجة إثم وموجب للتعويض. أن  مما يد  على، (97: 1431، ابن كثير)
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ي ياون فيها عقد التوفي الحالات ، لحاجة وضارورة واضحةأبيد ولا يجوز إنهاؤه إلا التإن عقد الزواج قائم على  -2

الزواج مصدر حرج وشقاء على الزوجين وإلحاق الضرر بهما أو بأحدهما بحيث يتعذر عليهما أو على أحدهما 

وحق الزوج في الطلاق مقيد بقيد وهو وجود حاجة تدعو إليه وأن لا يترتب على ، الاستمرار في العلاقة الزوجية

 وكان طلاقه لدون حاجة وجب إيقاعه لل
ً
طلاق إساءة للزوجة أو الحاق الضرر بها فمتى ما كان الزوج متعسفا

 (. 144: 2017، خلاف)و (101: 1968، الصابوني)عويض التعليه 

عسفي تاون مظلومة وفي هذا الطلاق ضاياع لمستقبلها وتفويت فرص منها وحرمانها التإن الزوجة في الطلاق  -3

: 2019، علي)عويض التقرة والقاض ي مالف بإنصاف المظلومين ويجب عليه الحكم لها بمن حياة زوجية مست

88 .) 

عسفي على البد  الذي يأخذه الزوج من الزوجة في حالة الاتفاق على الطلاق التعويض عن الطلاق التقياس  -4

في قو  الله سبحانه ( المقر به 55 :2012، خطا )( 104 :، الصابوني)ي تأخذها المطلقة الت)الخلع( والمتعة 

حْسِنِينَ ﴿وتعاىى: 
ُ ْ
ى الم

َ
ا عَل عْرُوفِ حَقًّ

َ ْ
دَرُهُ مَتَاعًا بِالم

َ
قْتِرِ ق

ُ ْ
ى الم

َ
دَرُهُ وَعَل

َ
وسِعِ ق

ُ ْ
ى الم

َ
عُوهُنَّ عَل  (. 236البقرة: ) ﴾ومَتِّ

 لمبدأ السياسة الشرعية العادلة الذي يمنع الاعتداء على الزوجة وظلمها وحرمانها من حق -5
ً
وقها وتعرضاها تطبيقا

: 2001، السباعي)( و508: 2012، الزحيلي)للفقر والاهانة وذلك بسبب تعنت وتعسف الزوج في إيقاع الطلاق 

243 .) 

صرف فيه ويحق له ايقاعه متى التالطلاق حق مطلق للزوج وله حرية أن  إىى ذهب جانب آخر من الفقهاء

 له لا يجوز 
ً
 شرعيا

ً
ابو )عويض الته بإلزامما أراد وليس للقضاء أية رقابة عليه وبما أنه بإيقاعه للطلاق يستخد  حقا

واستدلوا في ذلك بأدلة ، (128: 2012، الزحيلي)( 155: 1984، عترو) (180: 2010، السرطاوي و) (285: 1958، زهرة

 عدة منها:

مْ قو  الله -1
ُ
يْك

َ
 جُنَاحَ عَل

َّ
...(( أن   سبحانه وتعاىى: ))لا

ً
رِيضَة

َ
هُنَّ ف

َ
 ل

ْ
فْرِضُاوا

َ
وْ ت

َ
وهُنُّ أ مَسُّ

َ
مْ ت

َ
سَاء مَا ل ِ

ّ
قْتُمُ الن

َّ
ل
َ
البقرة: )ط

أن  الطلاق مباح ولا يعتبر الزوج آثما متى ما طلق قبلأن  وجه الدلالة في الآية الكريمة هو أنها تثبت، (236

وينفي الضمان ، يفرض لها فريضة والطلاق الصحيح المستوفي لأركانه وشروطه جائز ونافذأن  يلمس الزوجة أو 

 للمادة ) .(12: 2009، زاهد)( 157 :1984، عتر)عن الزوج( 
ً
( من 6ونفس الحكم قرره المشرع العراقي وفقا

 لم فمن استع، الجواز الشرعي ينافي الضمان) ي تنص على انهالتالقانون المدني العراقي 
ً
 جائزا

ً
مل حقه استعمالا

 يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر(. 

 للزوج وطلق النبي )صلى  (صلى الله عليه وسلمواستدلوا بأنه في زمن النبي ) -2
ً
والصحابة )رض ي الله عنهم( كان أمر الطلاق متروكا

عليه وسلم( زوجته حفصة )رض ي الله عنها( وطلق الكثير من الصحابة زوجاتهم ولم يسألوا عن سبب أو حاجة 

( 285: 1958، ابو زهرة)عويض ظلم له واعتداء على ماله التالزوج ب إلزا هم بتعويض الزوجة و إلزامطليق أو الت

 (. 11 :2009، زاهد)

 على خلاف  -3
ً
 تعسفيا

ً
عد  وجود نص شرعي من آية قرآنية أو حديث نبوي يثبت ويحكم بتعويض المطلقة طلاقا

 لطبيعة عقد ال الأخرى حقوقها المالية 
ً
زواج الثابتة تستحق المطلقة فقط المهر المؤجل ونفقة العدة ووفقا

 (. 285: 1958، ابو زهرة)عويض عن الطلاق التوالمتعة دون وجو  

الزوج على معاشرة زوجته مع أنه كاره لها ولا ينسجم  إلزا عويض عن الطلاق التقد يترتب على اقرار مبدأ  -4

الزوجين بتحقيق سعادته وتأمين راحته وقد يتعمد الزوج وأن ينفرد كل واحد من ، (158: 1984، عتر) معها

فريق وهذا يتعارض التطلب الطلاق أو إىى  بالحاق الضرر بالزوجة والاعتداء عليها وإيذاءها فقط لاي يدفعها

 (.123 2012، الزحيلي)مع مقاصد عقد الزواج 
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حد من الزوجين باتها  الآخر عويض قد يتسبب بأن يقو  كل واالتإن القو  بأن للطرف المتضرر حق طلب  -5

 (. 160: 1984، عتر)بتهم باطلة وظهور عداوات لا تنتهي ليس فقط بين الزوجين بل بين اسرتهما 

لا يمكن تعليق الطلاق على وجود حاجة أو سبب أو مبرر لأن سبب الطلاق قد ياون نفس ي وخفي وغير قابل  -6

 على كرامة الزوجين للإثبات أو مما يجب ستره وعد  عرضاه على القضاء حفاظ
ً
 .(285 :1958، ابو زهرة)ا

 التحكمت المحكمة بتعسف الزوج في إيقاع الطلاق وحكم عليه ب إذا -7
ً
 فإن ذلك غالبا

ً
عويض وكان الطلاق رجعيا

 (.124 :2012، الزحيلي)فكير في مراجعة زوجته فترة العدة أو العقد عليها بعد ذلك التسيمنع الزوج من 

 بالمجتمع وضارر المجتمع ضارر عا  وأخطر ودفعه أوىى من أضارار عويض للزوجة يلحق التإن الحكم ب -8
ً
 جسيما

ً
ا

 للفقرة )، (125: 2012، الزحيلي)ضارر الزوجة 
ً
ي الت( من القانون المدني العراقي 214( من المادة )1وذلك طبقا

( من القانون 213ادة )( من الم1وتنص الفقرة )و  )يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العا ( تنص على انه:

 نفسه على انه: )....ويزا  الضرر الاشد بالضرر الاخف(.

رجيح بينهما نؤيد التوعند ، عسفيالتعويض عن الطلاق التن الواردين حو  حكم ياستعرضانا الرأي ما سبق

 وذلك:  الأو  ما ذهب إليه الرأي 

 لخاطر المطلقة وتخالتعويض في الطلاق التلاي ياون  -1
ً
 لألم الفراق عنها.عسفي جبرا

ً
 فيفا

 للزواج من -2
ً
 يقوموا بتطليق زوجاتهم دون سبب وحاجة ودون صدور اي سوء تصرف من قبلهن.أن  ردعا

 عسفي في القانون التعويض عن الطلاق التحكم الفرع الثاني: 

وج زوجته طلق الز  إذاعلى أنه: ))...  الشخصية العراقي حوا الأ  ( من قانون 39( من المادة )3نصت الفقرة )

تحكم المحكمة بطلب منها على ، الزوج متعسف في طلاقها وإن الزوجة أصابها ضارر من جراء ذلكأن  وتبين للمحكمة

لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على أن  على، يقدر جملة، ه المادية ودرجة تعسفهالتمطلقها بتعويض يتناسب وح

 لهذه الفقر ، ((الأخرى حقوقها الثابتة 
ً
 الأخرى عويض علاوة على حقوقها المالية التة أقر المشرع بحق الزوجة في وفقا

الزوج قد تسعف في إيقاع الطلاق ولكنه قيد حقها في أن  متى ما تبين للمحكمة، كنفقة العدة والمهر الؤجل...الخ

وقيا  الزوجة بتقديم ، وتضرر الزوجة بسبب تعسف الزوج، عويض بقيود وهي: تعسف الزوج في إيقاع الطلاقالت

 للوضاع المادي للزوج ودرجة تعسفهالتوتقدير ، عويضالتطلب 
ً
عويض نفقة التوعد  تجاوز مقدار ، عويض وفقا

 الزوجة لمدة سنتين.

( من قانون تعديل تطبيق 17( من المادة )2الفقرة ) فقد نص في أما بالنسبة لموقف المشرع الاوردستاني

طلق الزوج  إذاالعراق على أنه: ))... -كوردستان إقليم( المعد  في 1959( لسنة )188) الشخصية الرقم حوا قانون الأ 

الزوج متعسف في طلاقها وأن الزوجة اصابها ضارر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب أن  زوجته وتبين للمحكمة

ل عن نفقتها لمدة ثلاث أن لا تق ه المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة علىالتمنها على مطلقها بتعويض يتناسب وح

يتفق موقف المشرع الاوردستاني مع موقف ، ((الأخرى وات ولا تزيد على خمس سنوات علاوة على حقوقها الثابتة سن

يتسبب الطلاق بالحاق الضرر بها أن  عسفي بشرطالتعويض عن الطلاق التالمشرع العراقي في إقراره بحق الزوجة في 

 للتعويض وأن يتن
ً
إلا أنه اختلف معه في ، عويض مع الوضاع المادي للزوج ودرجة تعسفهالتاسب مبلغ وأن تقد  طلبا

تحديده الحد الاقص ى ضاافة إىى بال ، تقل نفقة الزوجة لمدة ثلاث سنوات لاأن  للتعويض وهو  الأدنىتحديد الحد 

ين حقيقة ولأن وعند المقارنة بين موقف المشرع، لا يتجاوز نفقة الزوجة لمدة خمس سنواتأن  للتعويض وهو 

عويض مع الضرر اللاحق بالمتضرر كان يفضل على التيتناسب مبلغ أن  عويض هيالتالقاعدة العامة في تقدير 

 وعد  تقييد مبلغ التعويض عن الطلاق التالمشرعين تطبيق هذه القاعدة في حالة 
ً
عويض بنفقة التعسفي أيضا
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 الزيباري، لطيف (48) السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الطلاق التعسفي 
 

ير من مبلغ النفقة للسنوات المشار إليها وعلى العكس قد ياون الزوجة وذلك لأن الضرر اللاحق بها قد ياون أكبر بكث

 أقل منها.

مييز التالشخصية في محكمة  حوا الصادر عن هيئة الأ  448كوردستان المرقم  إقليممييز التوفي قرار لمحكمة 

 لمحكمة الأ  6/12/2009كوردستان بتاريخ  قليمل
ً
الشخصية )س( بفرضاها نفقة للزوجة المطلقة  حوا ايدت حكما

مييزي واقع ضامن المدة القانونية فقرر التالطعن أن  دقيق والمداولة وجدالت لمدة خمس سنوات وجاء في القرار )لدى

قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون لان المدعي عليه اصر على 

الصادر من محكمة أحوا   7/7/2009والمؤرخ  2008/ش/ 2385ه حسبما هو مذكور في قرار الحكم طلاق زوجت

 في ايقاع إىى  ي دفعتهالتالشرعية والقانونية  سبا بيان الأ  صية اربيل دونماشخ
ً
ذلك عليه فانه يعتبر متعسفا

برلمان كوردستان والمنشور في  الصادر من 2008لسنة  15الطلاق واقع بعد صدور القانون رقم أن  وحيث، الطلاق

تفرض نفقة خمس سنوات أن  وبعد نفاذ القانون عليه يجوز للمحكمة 2008/ 30/12جريدة وقائع كوردستان في 

 للحكمأن  وهذا ما ذهبت اليه محكمة الموضاوع معتمدة في تقرير الخبراء الذين يصح
ً
عليه قرر ، ياون تقريرهم سببا

 (.333: 2017، السليفاني مييزية( )القرار مشار اليه لدى:التراضاات تصديق الحكم المميز ورد الاعت

 عسفيالتالقانوني للتعويض عن الطلاق  سا الأ المطلب الثالث: 

 للزوج ولا يمكن لأحد منعه من إيقاعه حتى وأن تبين بأنه متعسف فيه وقد ظلم 
ً
 ثابتا

ً
يعد الطلاق حقا

تبين للمحكمة تعسفه في إيقاع الطلاق  إذاعويض التثاني يحكم عليه بزوجته واسرته إلا أنه وكما سبق في المطلب ال

قانوني يستند  أساسعويض لا بد من وجود الته بإلزاموتسببه بالحاق الضرر بالزوجة ولكن لاي تقو  مسؤوليته و 

 بيانه في هذا المطلب وذلك في الفروع الآتية إىى  عويض وهذا ما سنتطرق التإليه هذا 

 عسفي التقانوني للتعويض عن الطلاق  أسا لمسؤولية العقدية كا :الأول الفرع 

وتقو  ، زامه الناش يء عن العقدالتالمسؤولية العقدية هي المسؤولية الناشئة عن عد  قيا  الشخص بتنفيذ 

على ثلاثة أركان وهي: الخطأ وهو بشال عا  تصرف الانسان على غير ما يجب عليه تصرفه وانحرافه عن السلوك 

، زا  عقديالتوالخطأ في المسؤولية العقدية يعني اخلا  الشخص ب، زا  به في تصرفاتهلتالمعتاد الذي يجب عليه الا

 وهو انصراف النية
ً
وإما ياون غير عمدي وهو احداث الضرر بالغير ، بالغير ضارار الأ إىى  وهذا الخطأ إما ياون عمديا

ا  المسؤولية العقدية هو الضرر ويقصد به الأذي والضرر الذي (. والركن الثاني لقي90 :2006، الذنون )دون قصد 

 وهو أن  وهذا الضرر إما يلحق بالغير
ً
 وهو الضرر الذي يلحق الانسان في مصالحه المالية وإما ياون أدبيا

ً
ياون ماديا

ل أركان (. لاي تكتم204: 2006، الذنون )الضرر الذي يلحق الانسان في شرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي. 

ياون الخطأ هو سبب الضرر وأن لا  المسؤولية العقدية لا بد من وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وذلك بأن

نوضح أن  نود ة العقديةيللمسؤول (. بعد هذا السرد المختصر960: 2000، السنهوري)ياون الضرر لسبب أجنبي 

عسفي وجعل هذه المسؤولية التعويض عن الطلاق التى حالة مسألة مدى إماانية تطبيق أركان المسؤولية العقدية عل

 لهأساس
ً
 للتعويض وذلك لأن الركن الأ أساسنقو  انه لا يمكن اعتبارها ، ا

ً
ي لقيا  هذه المسؤولية هو الخطأ أي سا  ا

زا  لتازا  عقدي والطلاق حق للزوج واستعماله لهذا الحق لا يعني أنه قد اخطأ أو أخل بالتوجو  وجود الاخلا  ب

المسؤولية العقدية في العقود بشال عا  تعتمد على الاخلا  بما تقتضيه أن  كما، (230 :2012، خطا )عقدي 

 ولكن عقد الزواج عقد أحد  طبيعة العقد أو الاخلا  بالشرط المشترط من
ً
المتعاقدين في العقد صراحة أو ضامنا

العشرة والاستمتاع بين الزوجين وتحقيق المودة مقدس يختلف عن بقية العقود والغاية من هذا العقد هو حل 

د وتربيتهم تربية ناححة بشال لا ياونوا عالة الأولا والسكينة بينهما وتاوين اسرة سليمة بعيدة عن الخلافات وانجا  
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 الزيباري، لطيف (49) السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الطلاق التعسفي 
 

  عاون والمشاركة في الافراح والاحزان ولا يمكن تقييم كل ذلك بالماالتوهذا العقد قائم على ، وبلوة على المجتمع

 (. 199: 2020، عمارة)( و108 :2012، الزحيلي)المسؤولية العقدية  أساسوإقامة المسؤولية المترتبة عليه على 

 للتعويض أساسما يجب ملاحظته هنا هو أنه يرد على ما سبق استثناء والمسؤولية العقدية تاون أن  إلا 
ً
ا

 في عقد الزواجأحد  عن الطلاق في كل حالة اشترط
ً
وتم ، (74: 2014، ا  علي)( و48: 2011، ابو زيد) الزوجين شرطا

عويض من الطرف التالاخلا  به وتم الطلاق بسبب هذا الاخلا  ففي مثل هذه الحالات يحق للطرف غير المخل طلب 

كما لو اشترطت الزوجة في عقد الزواج قيامها بالعمل خارج المنز  ، المسؤولية العقدية أساسالمخل بالشرط على 

عويض التزوج عليه وبعد ذلك أخل به ووقع الطلاق لهذا السبب فإنه في هذه الحالة يحق للزوجة طلب ووافق ال

 (.200 :2020، عمارة)( و2012:230، خطا )قيا  المسؤولية العقدية  أساسعلى 

 عسفيالتقانوني للتعويض عن الطلاق  أسا قصيرية كالتالفرع الثاني: المسؤولية 

 ضارار زا  قانوني يفرض عليه عد  الأ التالمسؤولية القائمة نتيجة اخلا  الشخص بقصيرية هي التالمسؤولية 

 على ، بالغير
ً
، ثلاثة أركان وهي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر  أساسوتقو  هذه المسؤولية أيضا

للعناية والحيطة الواجبة عليه في زا  قانوني وعد  بذله التقصيرية هو اخلا  الشخص بالتوالخطأ في المسؤولية 

سلوكه لاي لا يتسبب في الحاق الضرر بالغير ويقو  الخطأ على عنصرين وهما: العنصر المادي الذي يعني انحراف 

والعنصر المعنوي الذي يعني صدور ، الشخص عن سلوك الشخص المعتاد ويتسبب بذلك في الحاق الضرر بالغير

 (.222: 1994، يحيى)مييز بين الخطأ والصوا  التديه قدرة على صرف من شخص صاحب الادراك ولالت

 للتعويض عن الطلاق أساسوبالنسبة لمدى إماانية اعتبار هذه المسؤولية 
ً
عسفي فإنها لا تعد كذلك التا

 وذلك لأن 
ً
 بعد  تطليق الزوجةأن  أولا

ً
 تقو  على ، الزوج غير ملز  قانونا

ً
ي الخطأ الذ أساسوهذه المسؤولية أيضا

 بإيقاعه للطلاق 
ً
سبب أن  كما أنه لا يمكن القو  ، (288: 2010، الياس)يلحق الضرر بالغير والزوج لا يعتبر مخطئا

ي تحدث بين الزوجين هو تقصير الزوج بما وجب عليه من حقوق الزوجية كحسن التجميع الخلافات والشقاق 

إهماله وعد  قيامه ببذ  العناية المطلوبة لرفع  أساسمعاشرة الزوجة والمودة والسكن والمهر والنفقة أو على 

 ما يتشارك الزوجين في هذه الخلافات التالخلافات والحواجز 
ً
ي تعكر الحياة الزوجية بل على العكس حيث غالبا

عويض التاىي لا يمكن القو  في حالة إنهاء العلاقة الزوجية بأن الزوج مقصر ويجب الحكم عليه بالتوالشقاق وب

 (. 210 :2012 ،)الزحيلي

 يمكنالتولكن المسؤولية 
ً
 للتعويض عن الطلاق في حا  أساستاون أن  قصيرية أيضا

ً
نص القانون على  إذاا

 أساسعويض على الته بإلزامزا  معين في مسألة الطلاق أو قيده بقيد وأخل الزوج به فإنه يترتب على اخلاله الت

 .(233: 2012، خطا )قصيرية التالمسؤولية 

 عسفيالتقانوني للتعويض عن الطلاق  أسا عسف في استعمال الحق كالتالثالث: الفرع 

القانون الروماني وانتشرت هذه إىى  عسف في استعما  الحق نظرية قديمة ترجع جذورهاالتان نظرية 

 واخذت به معظم القوانين المدنية
ً
 واسعا

ً
ومن هذه القوانين بطبيعة الحا  القانون المدني العراقي ، النظرية انتشارا

  :( من القانون المذكور على انه7)حيث تنص المادة 

 غير جائز وجب عليه الضمان.  -1
ً
 من استعمل حقه استعمالا

 الآتية:  حوا ويصبح استعما  الحق غير جائز في الأ  -2

 بالغير.  ضارار لم يقصد بهذا الاستعما  سوى الأ  إذا -أ 
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 الزيباري، لطيف (50) السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الطلاق التعسفي 
 

 مع ما إىى  ي يرمي هذا الاستعما التالمصالح  كانت إذا -  
ً
تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا

 يصيب مع ما يصيب الغير من ضارر بسببها. 

 تحقيقها غير مشروعة(. إىى  ي يرمي هذا الاستعما التكانت المصالح  إذا -ج 

 يجب عليه ا
ً
ي التستعماله في حدود الغاية وعليه فان هذه النظرية تتلخص بأن الشخص عندما يملك حقا

زامه بعد  الحاق الضرر بالغير ومتى ما انحرف الشخص عن هذه الغاية وتعسف في التمن أجلها شرع الحق مع 

ة لحيقصد تحقيق مصلحة معينة أو كانت المصأن  استعما  حقه وذلك بأن يقصد الحاق الضرر بالغير فقط دون 

صلحة العامة أو كانت غير مشروعة أو كان الضرر المترتب على استعما  المرجوة من استعما  الحق تتعارض مع الم

 بتعويض ، ة المرجوة منهلحالحق أكبر من المص
ً
وترتب على ذلك الحاق الضرر بالغير فإن صاحب الحق ياون ملزما

 (.43: 2008، السيد)( 28، 1984، العمري )( و22: 1988، الدريني)تعسفه في استعما  حقه  أساسالضرر المترتب على 

عسفي وذلك لتحقيق معاييره فيه التللتعويض عن الطلاق  أساسعسف في استعما  الحق يصلح كالتو 

ي من أجلها التفحق الطلاق حق مقرر للزوج ولكنه كبقية الحقوق مقيد بقيد وهو إيقاعه لحكمة مشروعة وللغاية 

ي من أجلها شرع الطلاق التغير الحكمة والغاية طلق الزوج زوجته ل إذاشرع الطلاق مع عد  الحاق الضرر بالزوجة ف

بل كان الطلاق بدون سبب أو لسبب ضاعيف ولم ، خلص من مشالة معينةالتولم يكن قصده من إيقاعه تجنب أو 

يكن للزوج أي مصلحة شرعية أو منطقية من إيقاع الطلاق أو كانت المصلحة المرجوة من إيقاع الطلاق غير مشروعة 

الحاق الضرر بالزوجة فإنه إىى  المرجوة من إيقاعه وأدى ذلك صلحةالمترتب على الطلاق أكبر من المأو كان الضرر 

 ويلز  ب
ً
، الزحيلي)( و226: 2012، خطا )عسف في استعما  الحق الت أساسعويض على التياون متعسفا

 حوا ( من قانون الأ 39لمادة )( من ا3قد اخذ المشرعان العراقي بموجب الفقرة )و ، (183 :1984، )عمرو و (2012:111

الشخصية رقم  حوا ( من قانون تعديل تطبيق قانون الأ 17( من المادة )2الشخصية والاوردستاني بموجب الفقرة )

عسفي التللتعويض عن الطلاق  أساسعسف كالتالعراق قد أخذا بفكرة  -كوردستان إقليم( في 1959( لسنة )188)

عويض متى ما تبين للمحكمة تضررها بسبب تعسف الزوج في الته يحكم للزوجة بأنإىى  وذلك لأن كلاهما قد أشارا

للتعويض. هذا وذهبت  أساسعسف كالتعسف والضرر دليل على اعتبار فكرة التفاشتراط تحقق ، إيقاع الطلاق

 قليممييز لتالالشخصية في محكمة  حوا الصادر عن هيئة الأ  492في قرارها المرقم  كوردستان قليممييز لالتمحكمة 

يسبقه تراض ى الزوجة او اقامة أن  . في حالة وقوع الطلاق خارج المحكمة دون 14/10/2008كوردستان بتاريخ 

 ويجب تعويض المطلق الت ياون ، وجدأن  الدعوى لبيان سببه المبرر
ً
 (.334 :2012، السليفاني)عسف متحققا

 عسفيالتعويض عن الطلاق التالمبحث الثاني: حدود سلطة القاض ي في 

 للغموض 
ً
 للنقص الذي قد يشو  النصوص القانونية وتوضايحا

ً
ي لا تخلو منها هذه النصوص التاكمالا

عمل المشرع على ترك سلطة تقديرية للقاض ي في مجالات ومواضايع كثيرة كالمهر والنفقة والحضانة وتعويض 

عسفي وذلك في التعويض عن الطلاق التاض ي في تقدير وسنخصص هذا المبحث لبيان حدود سلطة الق، الضرر...الخ

ونخصص المطلب الثاني لبيان تقدير ، قديرية للقاض يالتلبيان مفهو  السلطة  الأو  ثلاثة مطالب: نخصص المطلب 

ونخصص المطلب الثالث لبيان القيود الاجرائية الواردة على تقدير القاض ي ، عسفيالتالقاض ي للتعويض عن الطلاق 

 للتعويض
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 الزيباري، لطيف (51) السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الطلاق التعسفي 
 

 قديرية للقاض يالت: مفهوم السلطة الأول المطلب 

قديرية للقاض ي وذلك في الفرعين التسنتطرق في هذا المطلب بيان مفهو  اللغوي والاصطلاحي للسلطة 

 الآتيين.

 قديرية للقاض ي لغةالتطة ل: مفهوم السالأول الفرع 

رية ولمعرفة مفهو  اللغوي قديالتقديرية مصطلح مركب يتاون من شقين: وهما السلطة و التإن السلطة 

 قديرية بشال منفصل.التلهذا المصطلح لا بد من بيان معنى كل من السلطة و 

 
ا
 السلطة  -أولا

 فتسلط
ً
، إن السلطة من سلط ولها معانٍ كثيرة في اللغة منها القهر كما في وقد سلط الله عليهم تسليطا

 تأتي بمعنى الحجة والبرهان 
ً
ى بِآيَاتِنَا ﴿كما في قولة تعاىى: ، (318: 1989 ،معجم اللغة العربية)وأيضا نَا مُو  َ

ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
وَل

بِين انٍ مُّ
َ
ط

ْ
معجم اللغة )حكم في الش يء التكما وتعني المكنة والقدرة والسيطرة و ، أي بحجة وبينة، (23الغافر: ) ﴾وَسُل

 (.317: 1989، العربية

 
ا
 قديرية الت -ثانيا

كما ، الش يء وتقديره وتدبيره وقياسه وبيان مقدارهإىى  هو قدر وتعني النظر قديرية التاللغوي لالمة  الأصل

 تعني الغنى ، مكن منهالتوتعني الطاقة والقوة على الش يء و ، فكر في تسوية الامر وتهيئتهالتمهل و التوتعني 
ً
وأيضا

 (.492: 1989، معجم اللغة العربية)واليسار كأن يقو  رجل ذو قدرة أي صاحب ما  وغني 

فكير في التقديرية يمكن استنتاج بأنهما يعنيان القدرة على التعند الجمع بين المعنى اللغوي لالمة السلطة و و 

 حكم فيه للحكم عليه.التالش يء وتدبيره وتقديره وتهيئته و 

 التالفرع الثاني: السلطة 
ا
 قديرية للقاض ي اصطلاحا

دبر بحسب النظر التفكير و التللقيا  بعمله ب قديرية بأنها: ))صلاحية يتمتع بها القاض يالتتعرف السلطة 

تهيئتها لثبات إىى ، والمقايسة لقامة شرع الله في الأمور المعروضاة أمامه في جميع مراحلها ابتداء من قبو  سماعها

المتقاضاين في جميع  أحوا واختيار الطريقة المناسبة لتنفيذ الحكم مع مراعاة ، الحكم عليهاإىى ، صحتها أو كذبها

كما وتعرف بأنها: ))مكنة قانونية تخو  ، (81: 2014، بركات)مراحل الدعوى لأهميته وأثره في الحكم القضائي(( 

ي تدخل هذا الواقع التة إعما  نشاطه الذهني في فهم الواقع المطروح عليه واستنباط العناصر الأسر لقاض ي شؤون 

خضع ي، أحوا  المتقاضاينمع مراعاة ، لنزاع المطروحطبيق على االتفي إطار قاعدة قانونية معينة تاون صالحة 

 بأنها: ))الحرية المتروكة للقاض ي بمقتض ى ، (50: 2011، عفيف)القاض ي بصدد ذلك للرقابة القضائية(( 
ً
وتعرف أيضا

 من أجل اختيار الحل
ً
، وياون مجالها واضح في النص القانوني كلما استعمل لفظ: يحق، القانون صراحة أو ضامنا

من خلالها يلتز  القاض ي ، يجوز....وتعد السلطة الممنوحة للقاض ي عبارة عن تاليف ومسؤولية، القاض ي يتعين

 لهذه 59: 2016، وظريفة، كريمة)بتحقيق إرادة الشرع من تطبيق النص القانوني على الوقائع المعروضاة(( 
ً
( ووفقا

لكها القاض ي بموجب نص شرعي أو قانوني وذلك قديرية للقاض ي )هي قدرة يمتالتعاريف يمكن القو  بأن السلطة الت

لتقدير وقائع الدعاوى المطروحة أمامه وفهمها وتدبيرها بتشغيل نشاطه الذهني والعقلي ودراسة الادعاءات المطروحة 

الحكم وحل العاد  في تلك إىى  أمامه مع اخذه بنظر الاعتبار ظروف وملابسات الدعاوى وأطرافها وذلك للوصو  

 الدعاوى(.



 م2022 فبراير ــ سادسالالعدد  ــ سادسالالمجلد  ــ والإدارية والقانونية لاقتصاديةا مجلة العلوم ــالأبحاث  المجلة العربية للعلوم ونشر
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 عسفيالتالمطلب الثاني: تقدير القاض ي للتعويض عن الطلاق 

والمشرع  الشخصية؛ حوا ( من قانون الأ 39( من المادة )3الفقرة ) أشار كل من المشرع العراقي بموجب

 إقليمالشخصية في  حوا ( من قانون تعديل تطبيق قانون الأ 17( من المادة )3الاوردستاني حسب الفقرة )

 وليقدره لها لا بدّ منالتأنه لاي يحكم القاض ي ب على العراق -كوردستان
ً
 تعسفيا

ً
 يبين لهأن  عويض للمطلقة طلاقا

وان الاحاطة بالسلطة ، عسف في الحاق الضرر بالزوجةالتالزوج قد تسعف في إيقاع الطلاق وتسبب هذا أن 

عسف التطة القاض ي في تقدير سلإىى  طرق التعسفي تستوجب التعويض عن الطلاق التقديرية للقاض ي في تقدير الت

سلطة القاض ي في  الأو  ثلاثة فروع: نبيّن في الفرع إىى  في الطلاق وتقدير الضرر ولبيان ذلك سنقسم هذا المطلب

ونوضح سلطة القاض ي في تقدير ، سلطة القاض ي في تقدير الضرر إىى  ونشير في الفرع الثاني، عسف في الطلاقالتتقدير 

 سفي في فرع ثالث.عالتعويض عن الطلاق الت

 عسف في الطلاق التسلطة القاض ي في تقدير  :الأول الفرع 

 لكثرة حالات الطلاق 
ً
عسفي ولصعوبة حصرها في نص قانوني واحد أو أكثر ذكر كل من المشرع التنظرا

تبين للمحكمة تعسف الزوج في الطلاق يحكم  إذا -أنهإىى  أشاراو  عسف بشال عا التالعراقي والاوردستاني لفظ 

عسف ومعاييرها وهذا يعني أنهما قد تركا تقدير ذلك للقاض ي والقاض ي هو الذي التدون بيان صور  -عويضالتعليه ب

 قديرية وذلك بأن يتأكد التعسف في الطلاق من خلا  سلطته التسيبيَن صور 
ً
من وجود علاقة زوجية صحيحة  أولا

أن  وبعد، (151 :2011، عفيف)ها لعقد الزواج الموثق لدى المحكمة المختصة مى من خلا  تقديبين أطراف الدعو 

حقق عن الته و أسبابحري عن التعسف في الطلاق وذلك بالتيتأكد من وجود علاقة زوجية صحيحة يقدر مدى وجود 

الوحيد  ئالزوج هو المخطأن  هل مدى وجودها من عدمها وجديتها وعد  جديتها ومشروعيتها وعد  مشروعيتها ويقدر

 قد أخطأت واشتركت معه في الخطأ ويقدر هل يوجد تقصير أو سوء سلوك من جانب الزوجة أ أن  أ 
ً
 الزوجة أيضا

 في طلاقه يجبأن 
ً
الزوجة لم تطلب أن  إىى يصل القاض يأن  الزوج هو المقصر الوحيد فالزوج لاي ياون متعسفا

ويستخلص القاض ي كل ذلك من وقائع الدعوى ومستنداتها ، ها وتصرفاتهاوالطلاق لم يكن لسوء سلوك، الطلاق

تها وتحليلها ءوذلك بقرا، (18: 2015، والحاج، سميرة)( 165 :2012، خطا )هما أقوالوعرائض ودفوعات الزوجين و 

عسف في استعما  الحق على التمع قيامه بتطبيق معايير نظرية ، حقيقتها ومعرفة سبب الطلاق الحقيقيإىى  للوصو  

 قسمين: إىى  ي يستند إليها القاض ي لاي يبين هل هناك تعسف أ  لا وتنقسمالتواقعة الطلاق وهي الضوابط والقواعد 

 لهذا المعيار لاي يقدر القاض ي مدى وجود  :المعيار الذاتي -1
ً
يبحث عن نية الشخص أن  عسف لا بدالتوفقا

لا ياون أن  ويشمل هذا المعيار حالة قصد الحاق الضرر بالغير أي، رفصالتالقيا  بإىى  وباعثه الذي دفعه

قصد المتصرف من تصرفه سوى الحاق الضرر بالغير أو ياون قصده تحقيق مصالح غير مشروعة أو تافهة 

على سبيل المثا  قد تاون الحياة الزوجية طبيعية لا خلاف فيها ولكن يطلق الزوج ، (120: 2006، شلالا)

ط لالحاق الضرر بها كأن يقصد الانتقا  منها أو للزواج بغيرها أو يطلقها في مرض الموت فقط زوجته فق

 
ً
أو قد ياون هدفه من استعما  حقه في الطلاق ، ليحرمها من الميراث ففي هذه الحالة يعتبر الزوج متعسفا

ات ومصالح فإنها منحت لتحقيق غاي للشخاصالحقوق عندما منحت أن ، تحقيق مصالح غير مشروعة

 
ً
 ، مشروعة ومتى ما انحرف صاحب الحق عنها فإنه يعتبر متعسفا

ً
الله سبحانه وتعاىى وضاع الطلاق بيد أن  فمثلا

 للحالات 
ً
ي ياون فيها استمرار الحياة الزوجية والمعاشرة بين التالرجل لتحقيق مصلحة مشروعة وهي علاجا

 
ً
قديرية سيقدر هل وقع الطلاق التستعماله لسلطته والقاض ي عند ا، (201 :2008، جانم)الزوجين مستحيلا

ز  بآدا  الطلاق ولم يسرع فيه وكان طلاقه للحكمة التالزوج قد أن  تبين له إذالتحقيق هذه المصلحة أ  لا و 
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 الزيباري، لطيف (53) السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الطلاق التعسفي 
 

تبين له أنه انحرف عن الغاية المشروعة ليقاع  إذاولكن ، عسفالتي من أجلها شرع الطلاق لم يحكم عليه بالت

 عسف.التالطلاق لمصلحة غير مشروعة أو تافهة يحكم عليه ب الطلاق ووقع

 لهذا ، وازن بين المصالح والضرر الفاحشالتاختلا   أساسيقو  هذا المعيار على  :المعيار الموضوعي -2
ً
ووفقا

المترتبة  ضارار الأ أن  تبين له إذاالمترتبة على استعما  حق ف ضارار وازن بين المصالح والأ التالمعيار يقو  القاض ي ب

 قد ياون للزوج دافع أو سبب ليقاع الطلاق ، عسفالتأكبر من المصالح يحكم على صاحب الحق ب
ً
فمثلا

وياون طلاقه لدفع ضارر ما عن نفسه ولكن عند الموازنة بين مصلحته في إيقاع الطلاق والضرر المترتب على 

 ضارار المفاسد والأ أن  د والمجتمع يظهر لا الأو إيقاعه والذي يلحق بمجموعة كبيرة من الاشخاص وهم الزوجة و 

 لحالمترتبة أكبر من مص
ً
 ، ته فالزوج في هذه الحالة يعتبر متعسفا

ً
قدر  إذاوبالنسبة لحالة الضرر الفاحش فمثلا

وكانت الزوجة كبيرة في العمر اعتمدت على  العشرة بين الزوجين التطأن  الطلاق قد حدث بعدأن  القاض ي

 بها فإن ، (203 :2008، جانم)ا ومؤونتها...الخ زوجها في سكنها ونفقته
ً
 فاحشا

ً
وتسبب الطلاق بإلحاق ضاررا

.
ً
  الزوج يعتبر متعسفا

 سلطة القاض ي في تقدير الضرر  :الفرع الثاني

سبق وأن بينا بأن الضرر هو الأذى الذي يلحق الغير في مصالحه المالية أو غير المالية أي في مشاعره وفي 

وتقدير القاض ي لمدى تضرر ، (73: 2013، الدسوقي) (84 :2006، وعواطفه واحاسيسه )الذنون  نفسه وشرفه وكرامته

وهو في تقديره لهذه ، ي تسبق تقديره للتعويض عنهالتعسفي تعد الخطوة الثانية التالزوجة من إيقاع الطلاق 

لم يقع فعل الضار ومع  إذاي كانت قد توجد التيؤخذ بعين الاعتبار الحالة المترتبة على الفعل الضار والحالة  ضارار الأ 

الاخذ بنظر الاعتبار الظروف العائلية والمهنية والمتعلقة بالسمعة الشخصية والعناصر الذاتية والشخصية للمتضرر 

 ما يترتب على الطلاق بشال عا  والطلاق 305: 2001، عمر)
ً
 تلحق أضارار عسفي بشال خاص الت(. وغالبا

ً
 جسيما

ً
ا

ي قد دامت لفترة التكانت العلاقة الزوجية من العلاقات  إذاء من الناحية المادية أو المعنوية وخاصة بالزوجة سوا

طويلة بحيث اعتمدت الزوجة على زوجها وياون الزوج معيلها الوحيد ويتسبب الطلاق في فقدها لهذا المعيل وفقرها 

ا ويتأثر الطلاق على نفسيتها ويتسبب في حزنها كم، لم يكن لها معيل آخر أو مرتب أو مسكن يأويها إذاوتشردها 

، (156 :2011، عفيف)نظرة المجتمع السلبية لها ضاافة إىى بال ، واكتئابها ويأسها وقلقها من العيش في المستقبل

 ما يطلقها بدون سبب أو قد لا يذكر التوالزوج في الطلاق 
ً
ومبررات غير  سبا الطلاق أو يستند لأ  أسبا عسفي غالبا

 أضارار ية ويتهمها بتهم لا وجود لها تمس بسمعتها وكرامتها فقط للتخلص من العلاقة الزوجية فال ذلك تعد شرع
ً
ا

يعمل القاض ي نشاطه الذهني والعقلي ويقارن بين  ضارار تمس بالزوجة يجب على القاض ي تقديرها. ولتقدير هذه الأ 

لعائلية والمهنية والعناصر الذاتية والشخصية عسفي وبعده ويراعي ظروفها االتحالة الزوجة قبل وقوع الطلاق 

 ضارار وعلى ضاوء ذلك يقدر الأ ، اللصيقة بها ومدى تحملها لصعوبات الحياة الزوجية ومعاملة الزوج السيئة...الخ

 ي لحقت بها.التالمادية والمعنوية 

 حوا ( الصادر عن هيئة الأ 2324كوردستان ذهبت في قرارها المرقم ) إقليممييز في الت محكمةأن  يجدر ذكره

عويض عن الطلاق التانه يجوز الحكم بإىى  18/6/2006كوردستان بتاريخ  قليممييز لالتالشخصية في محكمة 

.الت
ً
لدى )حيث تنص القرار على انه  عسفي في الطلاق الواقع خارج المحكمة قبل الدخو  طالما كان الضرر متحققا

أن  مييز التحيث ذهبت محكمة  مييزي مقد  ضامن المدة القانونية قرر قبولهالتالطعن أن  دقيق والمداولة وجدالت

الطلاق قد أن  عسفي بحجةالتعويض عن الطلاق الته بتمحكمة الموضاوع ردت دعوى وكيل المدعى عليها بالحكم لموكل

 بالمدعى عليها جراء 
ً
طلاقها وان هذا النظر غير صحيح من قبل محكمة الموضاوع حصل قبل الدخو  ولم يلحق ضاررا
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الشخصية لم تفرق عند حصو  الطلاق بمطالبة الزوجة  حوا ( من قانون الأ 39( من المادة )3الفقرة )أن  حيث

 والمطل عويض سواء أكان ذلكالتب
ً
ق يجري على اطلاقه لذا قد حصل قبل الدخو  ا  بعده وانما جاء النص مطلقا

ين على المحكمة السؤا  من المدعي عن سبب طلاقه للمدعى عليه بموجب ورقة الطلاق المميزة المبرزة كان المتع

 في ايقاعه للطلاق ودرجة تعسفه من عدمه وعلى ضاوء ما يتحصل عليها من نتائج  إذالغرض معرفة عما 
ً
كان متعسفا

أن  محكمتها لاتباع ما تقد  علىإىى  لدعوى الحكم المقتض ي في الدعوى عليه قرر نقض الحكم المميز واعادة ا إصدار 

 (. 130: 2012، الشرفاني)يز للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق يمالتيبقى رسم 

 عسفيالتعويض عن الطلاق التسلطة القاض ي في تقدير  :الفرع الثالث

ق بها عويض لصالح الزوجة متى ما ثبت له بأن الزوج قد تعسف في تطليق الزوجة ولحالتيحكم القاض ي ب

قديرية عن طريق تحليل التقيا  القاض ي باستعما  سلطته  وذلك من خلا ، عويضالتقدمت هي طلب و  ضارر 

 إصداراما بخصوص كيفية ، الزوجين ودفوعاتهما أقوا مجموعة وقائع الدعوى المعروضاة أمامه ومستنداتها و 

ستجابة لطلب الزوجة متى ما تحققت قديرية فيه بل هو ملز  بالا التفليس للقاض ي أي سلطة ، عويضالتالحكم ب

وبالنسبة لتقدير ، عويضالتعويض وهي تعسف الزوج وتضرر الزوجة بسبب تعسفه وقيامها بتقديم طلب التشروط 

 للقواعد العامة قد يتم بموجب نص قانوني وهو ما يسمى بالت
ً
وقد يتم ، قدير القانوني للتعويضالتعويض فإنه وفقا

 التذلك ولاي ياون إضاافة إىى و ، قدير الاتفاقي للتعويضالتالعلاقة وهو ما يسمى ببموجب اتفاق اطراف 
ً
عويض عادلا

وأن يغطي كل عناصر الضرر ويقو  بوظيفته بقدر الاماان وهي جبر خاطر المتضرر وإصلاح الضرر الواقع به فإنه في 

قدير القضائي التوهو ما يسمى ب قديريةالتعويض لسلطة القاض ي التحالات كثيرة يترك المشرع كيفية تقدير 

تاون مطلقة وغير مقيدة بضابط أو معيار يلتز  به القاض ي عند تقديره للتعويض أن  وهذه السلطة إما، للتعويض

عويض للقاض ي ولكن يقيده ببعض الضوابط والمعايير يجب التوإما تاون مقيده بحيث يترك المشرع سلطة تقدير 

عويض عن الطلاق التوفيما يخص سلطة القاض ي في تقدير ، تقديره للتعويضعليه أخذها بنظر الاعتبار عند 

طلق  إذاالشخصية. على أنه: ))...  حوا ( من قانون الأ 39( من المادة )3عسفي نص المشرع العراقي بموجب الفقرة )الت

تحكم المحكمة ، الزوج متعسف في طلاقها وإن الزوجة أصابها ضارر من جراء ذلكأن  الزوج زوجته وتبين للمحكمة

لا يتجاوز نفقتها لمدة أن  على، يقدر جملة، ه المادية ودرجة تعسفهالتبطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وح

( من قانون 17( من المادة )2بموجب الفقرة ) ونص المشرع الاوردستاني، ((الأخرى سنتين علاوة على حقوقها الثابتة 

طلق الزوج زوجته وتبين  إذاالعراق. على أنه: ))... -كوردستان إقليمفي  الشخصية حوا تعديل تطبيق قانون الأ 

الزوج متعسف في طلاقها وأن الزوجة اصابها ضارر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على أن  للمحكمة

وات ولا لا تقل عن نفقتها لمدة ثلاث سنأن  ه المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة علىالتمطلقها بتعويض يتناسب وح

المشرع العراقي أن  عند النظر في هاتين الفقرتين يتضح، ((الأخرى تزيد على خمس سنوات علاوة على حقوقها الثابتة 

عسفي للقاض ي ولكن هذه السلطة هي سلطة تقديرية التعويض عن الطلاق التوالاوردستاني قد تركا سلطة تقدير 

 ها عند تقديره للتعويض وهي: زا  بلتمقيدة بمعايير وضاوابط يجب على القاض ي الا

 
ا
 عويض مع حالة الزوج الماليةالتيتناسب أن  :أولا

 عويض يجب عليهالتيتناسب مع حالة الزوج المالية والقاض ي عند تقديره لمبلغ أن  عويض يجبالتإن مبلغ 

فقر ومدخوله إي ما يمتلكه من أموا  عقارية ومنقولة وظروف و  يؤخذ بعين الاعتبار ظروف الزوج المالية من غنىأن 

  إذاكان له مرتب أ  لا و  إذامعيشته ومصدر عيشه وما 
ً
 مفصلا

ً
كان صاحب عمل أ  لا وأن يقدر كل ذلك تقديرا

 ، (88: 2018، داوودي)( 166 :2012، خطا )
ً
فقير وليس له مرتب أو عمل  الزوجأن  تبين للقاض ي من إذافمثلا
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له أي دخل أو له دخل ضائيل فإنه يحكم بملغ قليل بحيث يتناسب مع ظروف الزوج المالية هذه ولا يجوز له  وليس

وما يلاحظ ، (62: 2015، والحاج، سميرة)يحكم بملغ كبير بحيث لا ياون في مقدور الزوج دفعه أن  في هذه الحالة

روف معيشتها وموقعها الاجتماعي وليس لها أي تأثير المشرع لم يعطي أي اعتبار لحالة الزوجة المالية وظأن  هنا هو 

 عويض من قبل القاض ي.التعلى تقدير مبلغ 

:
ا
 عويض مع درجة تعسف الزوج في إيقاع الطلاقالتيتناسب أن  ثانيا

عسف من التلأن ، عويض هو درجة تعسف الزوجالتي تتأثر في رفع وخفض مبلغ الت الأخرى من العوامل 

يتناسب مع درجة تعسف أن  عويض يجبالتعليه فإن مبلغ ، اخرإىى  تختلف من شخصي التالمسائل النسبية 

عسف هو تقدير شخص ي يؤخذ فيه القاض ي بعين التوتقدير درجة ، (182، 2009، حسين)الزوج ونسبة تقصيره 

الاعتبار الظروف الذاتية والشخصية اللصيقة بالزوج ويقدر درجة تعسفه من خلا  البحث عن ذكائه وحذره أثناء 

وفي قرار  (.113: 2011، عفيف)ي دفعته إيقاع الطلاق التاستعما  حق الطلاق والبحث عن نيته الحقيقية والبواعث 

 لم
ً
مييز التالشخصية في محكمة  حوا الصادر عن هيئة الأ  264 المرقم كوردستان إقليممييز في التحكمة حديث نسبيا

أثبت الزوج خلاف  إذاعسفي الا التالخطأ مفترض في الطلاق أن  إىى . ذهبت27/5/2014كوردستان بتاريخ  قليمل

يزي واقع ضامن المدة القانونية فقرر قبوله ميالتالطعن أن  دقيق والمداولة وجدالت لدى :ذلك. وتنص القرار على انه

لان الخطأ مفترض ويجب ، غير صحيح ومخالف للشرع والقانون  شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه

 او بلا سبب وكان برضاا الزوجة ومحكمة الموضاوع غيرت مفاهيم أدلة أن  يثبتأن  على الزوج
ً
الطلاق لم يكن تعسفيا

مييز التيبق رسم أن  باع ما ورد أعلاه علىتمحكمتها لاإىى  ر نقض الحكم المميز واعادة اضابارة الدعوى الثبات عليه قر 

 للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق 
ً
 (.338: 2012، السليفاني)تابعا

من هذا  الأو  فصيل كيفية تقدير القاض ي لتعسف الزوج في الطلاق وذلك في الفرع التب سبق وقد بينّا

 للتكرار نتجنب ذكرها هنا.المطلب ومن
ً
 عا

: تحديد الحد 
ا
 والاقص ى للتعويض الأدنىثالثا

، عسفي بمبلغ نفقة الزوجيةالتعويض عن الطلاق التقيّد كل من المشرع العراقي والاوردستاني تقدير مقدار 

 للقانون العراقي
ً
لا يتجاوز أن  وهو  يلتز  بالحد الاقص ىأن  عويض يجب عليهالتالقاض ي عند تقديره لمبلغ أن  فوفقا

: 2001، خضر)قديرية التوترك تقدير ذلك لسلطته  الأدنىهذا المبلغ نفقة الزوجة لمدة سنتين ولكنه لم يقيده بالحد 

عويض عن نفقة الزوجة التلا يقل مبلغ أن  وهو  الأدنىوأما بالنسبة لموقف المشرع الاوردستاني فقد بين الحد ، (337

 كانت درجة تعسف الزوج  حوا وهذا يعني أنه في جميع الأ ، نفقتها لمدة خمس سنواتلمدة سنتين وأن لا يزيد عن 
ً
وأيا

 للقانون العراقي يجب
ً
 فإنه وفقا

ً
 أو عسرا

ً
عويض عن نفقة الزوجة لمدة التلا يتجاوز مبلغ أن  ووضاعه الماىي يسرا

 للمشرع الاوردستاني يجب
ً
وحقيقة لأن الغاية من ، اتلا يتجاوز عن نفقتها لمدة خمس سنو أن  سنتين ووفقا

كان يفضل على المشرع  لأخرى عويض هي جبر خاطر المتضرر ولأن الضرر الذي يلحق بالزوجة يختلف من حالة الت

ي لحقت الت ضارارللتعويض وأن يأخذا بنظر الاعتبار حجم الأ  الأدنىيكتفيا بتقدير الحد أن  العراقي والاوردستاني

 لل التص ى للتعويض لسلطة بالزوجة ويتركا تقدير الحد الاق
ً
ي أصابت الزوجة الت ضارارقديرية للقاض ي فهو يقدره وفقا

بموجب  وإىى هذا ذهب المشرع المصري ، عسفي وبما يتناسب مع وضاع الزوج الماىي ودرجة تعسفهالتمن جراء الطلاق 

(حيث نص على أنه: 1985( لسنة )100( المعد  بالقانون رقم )1929( لسنة )25( مكرر من قانون رقم )18المادة )

طلقها زوجها دون رضااها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها  إذا))الزوجة المدخو  بها في زواج صحيح 

 ومدة الزوجية ويجوز 
ً
 أو عسرا

ً
يرخص للمطلق في أن  متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حا  المطلق يسرا
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 الزيباري، لطيف (56) السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الطلاق التعسفي 
 

لا يقل على الاقل عن أن  وهو  الأدنىفي هذه المادة حدد المشرع المصري الحد ف، سداد هذه المتعة على الاقساط((

 للوضاع الماى
ً
اي  للزوج ومدة العلاقة الزوجية. كما أنهما ينفقتها لمدة سنتين وترك تقدير الحد الاقص ى للقاض ي وفقا

عنى يتم دفعه بمرة واحدة عويض جملة بمالتأنه يتم تقدير مبلغ إىى  المشرعين العراقي والاوردستاني قد أشارا

وحقيقة لأنه قد لا ياون لدى بعض الازواج القدرة المالية لدفع هذا المبلغ مرة واحدة كان ، (182: 2009، حسين)

عويض جملة أو على شال أقساط التيتركا سلطة تقديرية للقاض ي في تحديد طريقة دفع أن  يفضل على المشرعين

 وذلك حسب قدرات الزوج المالية. 

 عسفيالتعويض عن الطلاق التالقيود الواردة على سلطة القاض ي في تقدير  :المطلب الثالث

زا  بها عند لتعسفي قيود واجراءات يجب عليه الاالتعويض عن الطلاق التترد على سلطة القاض ي في تقدير 

لبيان  الأو  ع نخصص الفر ، وسنخصص هذا المطلب لبيان هذه القيود وذلك في ثلاثة فروع، تقديره للتعويض

، زا  القاض ي بطلبات الخصو التونخصص الفرع الثاني لبيان ، عسفيالتعويض عن الطلاق التاجراءات سير دعوى 

 عسفي. التعويض عن الطلاق التزا  القاض ي بتسبيب حكم التأما الفرع الثالث فسنخصصه لبيان 

 عسفيالتعويض عن الطلاق الت: اجراءات سير دعوى الأول الفرع 

 من شروط ممارسة الدعوى القضائية وهي سلطة النظر في الدعوى و يعد 
ً
الحكم  إصدار الاختصاص شرطا

تاون مختصة أن  عسفي يجبالتعويض عن الطلاق التي تنظر في طلب التوالمحكمة ، فيه بموجب النص القانوني

 :
ً
 وماانيا

ً
 بالنظر فيه نوعيا

 
ا
 الاختصاص النوعي:  -أولا

ن مجموعة محاكم وكل محكمة من هذه المحاكم مستقل بذاته وتختص بالنظر تتاون السلطة القضائية م

ي تحدد صلاحية كل محكمة من محاكم في التفالاختصاص النوعي هي القواعد ، في قضايا معينة من الناحية النوعية

 لطبيعتها أو قيمتها 
ً
بالاختصاص  وفيما يخص، (49: 1994، المحمود)الفصل في نوع معين من انواع الدعاوى وفقا

( من قانون المرافعات المدنية العراقي 300الشخصية فقد نص المشرع العراقي بموجب المادة ) حوا النوعي لدعاوى الأ 

الزواج وما يتعلق به  -1 :الشخصية بالنظر في الامور الاتية حوا تختص محكمة الأ ( على أنه: ))1969( لسنة )83رقم )

 حوا حسب لذه الفقرة تختص محاكم الأ ، ((طلاق وسائر امور الزوجية...من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة و 

والمشرع لم يذكر اختصاص المحكمة في ، الشخصية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالزواج والمهر والنفقة والطلاق...الخ

مة في آخر الفقرة وهي عويض الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية بشال مباشر ولكنه ذكر عبارة عاالتالنظر في دعاوى 

 للعبارة الاخيرة تختص المحكمة الأ ، )وسائر الامور الزوجية(
ً
الشخصية بال ما يتعلق بألامور الزوجية بما  حوا ووفقا

عسفي سواء تم تقديمه كطلب مقابل أثناء رفع التعويض عن الطلاق التفطلب ، عسفيالتعويض عن الطلاق التفيها 

الشخصية المختص  حوا عه كدعوى مستقلة بذاتها يجب النظر فيها من قبل قاض ي الأ الزوج لدعوى الطلاق أو تم رف

. ويعد قواعد الاختصاص النوعي من النظا  العا  والقاض ي ملز  بمراعاته والبت فيه وإحالة الدعوى 
ً
إىى  نوعيا

كما لا يجوز ، اصهالمحكمة المختصة من تلقاء نفسه متى ما تبين له بأن الدعوى المرفوعة أمامه ليس من اختص

 )القشطيني
ً
 . (137: 1972، لأطراف الدعوى الاتفاق على مخالفته وكل اتفاق يرد على مخالفته يعتبر باطلا
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 الزيباري، لطيف (57) السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الطلاق التعسفي 
 

 
ا
 : الاختصاص المكاني:أولا

، (498: 2009، العلا ) ي تقع في حدود ماانية محددةالتيقصد به اختصاص المحكمة للنظر في الدعاوى 

على أنه:  ( من قانون المرافعات المدنية.303في المادة ) شخصية فقد نص المشرع العراقيال حوا وفيما يخص دعاوى الأ 

تقا  دعوى الزواج بمحكمة محل أن  ومع ذلك يجوز  .تقا  الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه))

محكمة المحل الذي حدث فيه تقا  دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين او في أن  كما يجوز  .العقد

 بالنظر في دعاوى الطلاق وهي ، ((سبب الدعوى 
ً
 لهذه المادة حدد المشرع العراقي ثلاثة محاكم مختصة محليا

ً
وفقا

وبناء ، محكمة إقامة المدعى عليه أو محكمة محل ابرا  عقد الزواج أو محكمة محل الذي حدث فيه سبب الدعوى 

عسفي سواء كان مع دعوى الطلاق أو رفعت كدعوى مستقلة فإنه التلاق عويض عن الطالتعلى ذلك فإن طلب 

 
ً
ولكن لأن قواعد الاختصاص المااني مقررة لمصلحة المدعي عليه ، يختص إحدى من هذه المحاكم بالنظر فيها ماانيا

، ما  محاكم أخرى اىي يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق على مخالفته ورفع الدعوى أالتوب، فإنها لا تعد من النظا  العا 

 (.498: 1988، ولا يمكن للقاض ي إثارته من تلقاء نفسه )النداوي 

 كأن ياون الزوج عراقي الجنسية والزوجة تركية الجنسية وقا  الزوج أحد  اما في حالة كون 
ً
الزوجين اجنبيا

ع الدعوى. وعلى هذا بتطليق زوجته فانه وحسب القانون المدني العراقي يسري قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رف

فريق والانفصا  الت( من القانون المدني العراقي على انه: )ويسري في الطلاق و 19المادة ) ( من3نصت الفقرة ) ساسالأ 

، المشرع العراقي قد اخذ بضابط الجنسيةأن  قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى(. يتضح من هذا النص

، علي)قانون جنسية الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى إىى  ق والانفصا فريالتحيث اسند حالات الطلاق و 

( من المادة نفسها 5المشرع العراقي اورد استثناء على القاعدة السابقة وذلك بموجب الفقرة )أن  غير ، (336: 2016

 وقت انعقاد الزواج يسري الزوجين عراقأحد  كان إذاالمنصوص عليها في هذه المادة  حوا )في الأ  :انهإىى  حيث اشار 
ً
يا

 
ً
القانون العراقي وحده(. عليه فان هذه القاعدة هي قاعدة اسناد احادية الجانب حيث تعقد الاختصاص دائما

 وقت انعقاد الزواج. يضافأحد  للقانون العراقي كلما كان
ً
الاستثناء المذكور اعلاه استثناء آخر إىى  الزوجين عراقيا

 إذاجنبي قررته النصوص السابقة أقانون  أحاا ( وبموجبه يمنع تطبيق 46ني العراقي في المادة )اشار اليه القانون المد

 مخالفة للنظا  العا  او للآدا  في العراق(.  حاا كانت هذه الأ 

 زام القاض ي بطلبات الخصومالت :الفرع الثاني

 للقواعد العامة المنصوص عليها في
ً
 قانون المرافعات المدنية العراقي يجب ( من46( من المادة )5الفقرة ) وفقا

وموضاوع الدعوى هو الطلب الذي ، يحتوى عريضة الدعوى على مجموعة من البيانات أهمها موضاوع الدعوى أن 

عسفي حق مطلو  التعويض عن الطلاق التو ، (154: 1988، النداوي )يطلبه المدعي من القاض ي في عريضة دعواه 

، إجراء فيما يخصه إلا بناء على طلب تحريري المقد  إليه من قبل الزوجة يباشر أالقاض ي لا يتحرك ولن يأن  بمعنى

الشخصية؛  حوا ( من قانون الأ 39( من المادة )3وفيما يخص ذلك نص كل من المشرع العراقي في الفقرة )

 -كوردستان إقليمالشخصية في  حوا ( من قانون تعديل تطبيق قانون الأ 17( من المادة )3والاوردستاني في الفقرة )

الزوج متعسف في طلاقها وإن الزوجة أصابها ضارر أن  طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة إذاالعراق على أنه: ))... 

والقاض ي عند فصله في الدعوى مقيد بطلبات ، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض...((، من جراء ذلك

ل وجه دون تجاهل أي ش يء منها أو تغيرها أو نقصها أو الزيادة فيها أو الخصو  حيث يجب عليه الفصل فيها على أكم

 ، )233: 2000، العبودي)الفصل فيما لم يطلبه الخصو  أو الفصل فيه بناء على علمه الشخص ي 
ً
إىى  وذلك استنادا

(. 36: 2004، العمر)( 23: 2012، الجرجري )جانب طرف من أطراف الدعوى إىى  مبدأ حياد القاض ي وعد  تحيزه
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عسفي وتقديره له يجب عليه الفصل فيه كما تم التعويض عن الطلاق التوعليه فإن القاض ي عند نظره لطلب 

عويض فإنه لا يجوز له الحكم التلم تقد  الزوجة طلب  إذاو ، تقديمه من قبل الزوجة دون أية تغير أو نقص أو زيادة

الطلاق وتسبب بالحاق الضرر بالزوجة لأن قيا  القاض ي بذلك به حتى وإن ثبت له بأن الزوج قد تعسف في إيقاع 

 في الدعوى بنفس الوقت
ً
 وقاضايا

ً
ويتسبب في تعرض حكمه للبطلان عن الطريق الطعن فيه ، يجعل منه خصما

 (.223: 2020، عمارة)

 عسفيالتعويض عن الطلاق التزام القاض ي بتسبيب حكم الت :الفرع الثالث

والعناية بتقدير ادعاءات وطلبيات الخصو  ، ميله لطرف من أطراف الدعوى لضمان عد  تحيز القاض ي و 

حيثيات غامضة معالمها غير واضحة أو مخفية  أساسه على إصدار وعد  ، وصحة حكم الصادر من القاض ي، وفهمها

 لميوله وأهوائه ا حكمه إصدار قديرية و التولضمان عد  تعسف القاض ي في سلطته ، وغائبة عن البيان
ً
لشخصية تبعا

ي وصل اليها وذكره للدلة والبينات التبتسبيبه للنتيجة  القضائية الصادرة منه وذلك حاا لأ افإنه ملز  بتسبيب 

 له أساسي اعتبرته التالحكم و  صدار ي دفعته ل التوالحجج القانونية والواقعية 
ً
 على ، (2009:184، العلا )ا

ً
واستنادا

 حاا تاون الأ أن  يجب -1( من قانون المرافعات المدنية العراقي على أنه: ))159)العراقي في المادة  نص المشرع ذلك

تذكر أن  على المحكمة -2 .الحكم المبينة في القانون  أسبا أحد  إىى ي بنيت عليها وان تستندالت سبا مشتملة على الأ 

ي استندت التي اوردها الخصو  والمواد القانونية التي حملتها على قبو  او رد الادعاءات والدفوع التفي حكمها الاوجه 

 يرد على سلطة القاض ي التذلك يعد تسبيب الحكم الصادر في طلب ودعوى  أساسوعلى ، ((.اليها
ً
عويض قيدا

تهما وحججهما ودفوعاتهما ويتحقق االزوجين وادعاء أقوا يدرس الدعوى ويطلع عليها ويسمع أن  قديرية فهو بعدالت

والدفوعات  قوا يأتي دوره بتلخيص هذه الادعاءات والبيانات والحجج والأ، لتأكد من مدى صحتهاويتحرى فيها ل

 لا يوجد فيه أي خطأ أو  إصدار وذلك ب، وصياغتها صياغة علمية
ً
 وكافيا

ً
 واضحا

ً
 منطقيا

ً
حكم قضائي متسبب تسبيبا

 ه. التتناقض وينا  قناعة وثقة الزوجين بصحة الحكم وموضاوعيته وعد

 .الخاتمة

نبين أهمها في فقرتين ، جملة من الاستنتاجات والمقترحاتإىى  انتهينا من كتابة هذه الدراسة توصلناأن  بعد

 ونخصص الثانية للمقترحات:، ى للاستنتاجاتالأوىنخصص 

 
ا
 الاستنتاجات -أولا

عسفي هو الطلاق الذي يناقض فيه الزوج غاية الشارع من تشريع الطلاق ويوقعه دون حاجة او التالطلاق  -1

 سبب ودون رضاا الزوجة وطلبها أو سوء تصرف منها. 

 لها عن الأ التعويض عن الطلاق الت -2
ً
ي لحقت بها الت ضارارعسفي هو المبلغ الماىي الذي يدفعه الزوج للزوجة جبرا

 ق. بسبب تعسفه في إيقاع الطلا 

عويض للزوجة في حا  تعسفه في التاختلف الفقه المعاصر حو  مدى جواز الحكم على الزوج بدفع مبلغ من  -3

عد  صحة هذا الحكم كون الطلاق حق من حقوق الزوج يحق له إيقاعه إىى  رأيين يذهب رأيإىى  إيقاع الطلاق

الشخصية العراقي وقانون  حوا نون الأ ويذهب الرأي الثاني وهو الذي أخذ به قا، متى ما أراد وكيف ما أراد

صحة الحكم على الزوج بدفع مبلغ من إىى  (1959( لسنة )188الشخصية رقم ) حوا تعديل تطبيق قانون الأ 

 فيه هو الحظر ولا يجوز إيقاعه إلا لحاجة أو لسبب.  الأصلعويض للزوجة وذلك لأن الطلاق أمر مكروه و الت
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 الزيباري، لطيف (59) السلطة التقديرية للقاضي في التعويض عن الطلاق التعسفي 
 

 لاأساسقصيرية التة و لا يمكن اعتبار المسؤولية العقدي -4
ً
 قانونيا

ً
عويض للزوجة وذلك لأن التزا  الزوج بدفع لتا

 بإيقاعه 
ً
أهم ركن لقيا  هاتين المسؤوليتين هو ركن الخطأ والطلاق حق من حقوق الزوج وهو لا يعتبر خاطئا

 للطلاق.

عويض للزوجة في لتازا  الزوج بدفع لتقانوني انوني لا أساسعسف في استعما  الحق كالتيمكن تبني نظرية  -5

ي من التوبموجب النظرية المذكورة تلز  الشخص باستعما  حقه لتحقيق الغاية ، حا  تعسفه في إيقاع الطلاق

عويض الته بدفع إلزامأجلها شرع الحق بحيث يترتب على انحرافه عن هذه الغاية وتسببه في الحاق الضرر بالغير 

 للمتضرر.

يمتلكها القاض ي بموجب نص شرعي أو قانوني وذلك لتقدير وقائع الدعاوى قديرية للقاض ي هي قدرة التالسلطة  -6

المطروحة أمامه وفهمها وتدبيرها بتشغيل نشاطه الذهني والعقلي ودراسة الادعاءات المطروحة أمامه مع اخذه 

 .الحكم وحل العاد  في تلك الدعاوى إىى  بنظر الاعتبار ظروف وملابسات الدعاوى وأطرافها وذلك للوصو  

الشخصية العراقي وقانون تعديل تطبيق قانون  حوا قانون الأ  عويض حسبالتللقاض ي سلطة في تقدير مبلغ  -7

 لضوابط معينة وهي درجة تعسف الزوج ووضاعه الماىي 1959( لسنة )188الشخصية رقم ) حوا الأ 
ً
( وذلك وفقا

 للقانون 
ً
وأن لا يقل عن نفقة الزوجة لمدة سنتين  الأو  وعد  تجاوز هذا المبلغ لنفقة الزوجة لمدة سنتين وفقا

 للقانون الثاني.
ً
 وأن لا يزيد عن نفقتها لمدة خمس سنوات وفقا

زامه التزا  بها من أهمها لتعسفي قيود يجب عليه الاالتعويض عن الطلاق التيرد على سلطة القاض ي في تقدير  -8

 عويض.التتسبيب الحكم الصادر في طلب زا  بطلبات الزوجين و التالشالية لسير الدعوى و  تالجراءاباتباع 

 .المقترحاتالتوصيات و 

الشخصية والفقرة  حوا ( من قانون الأ 39( من المادة )3تعديل الفقرة )بالمشرعين العراقي والاوردستاني  نوص ي -1

 إقليم( في 1959( لسنة )188الشخصية رقم ) حوا ( من قانون تعديل تطبيق قانون الأ 17( من المادة )3)

عويض وذلك بعد  تقييد الحد الاقص ى التقديرية في تقدير مبلغ التالعراق وتوسيع سلطة القاض ي  -انكوردست

 لل 
ً
عويض هي التلأن الغاية من ، ي لحقت بالزوجةالت ضارارلهذا المبلغ بنفقة الزوجة بل ترك تقديره للقاض ي وفقا

 ى.جبر خاطر الزوجة والضرر الذي يلحق بالزوجة يختلف من حالة اىى اخر 

الشخصية وتحديد المدة  حوا ( من قانون الأ 39)( من المادة 3تعديل نص الفقرة )بالمشرع العراقي  كما نوص ي -2

 من سنتان وذلك حماية لحقوق الزوجة
ً
ونقترح على المشرع ، الاقص ى لنفقة الزوجة وجعله ثلاث سنوات بدلا

( 188الشخصية الرقم ) حوا تطبيق قانون الأ ( من قانون تعديل 17( من المادة )2الاوردستاني تعديل الفقرة )

 من تحديد المدة  -كوردستان إقليم( المعد  في 1959لسنة )
ً
وذلك بترك  الأدنىالعراق. وتحديد نفس المدة بدلا

ونقترح تعديل النص  عويض حسب كل حالة على حدة.التتقدير  لأجلقديرية للقاض ي التتلك المسألة للسلطة 

الزوج متعسف في أن  طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة إذارأ النص في القانونين كالاتي: )....المشار اليه اعلاه لتق

تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب ، وإن الزوجة أصابها ضارر من جراء ذلك، طلاقها

علاوة على حقوقها الثابتة لا يتجاوز نفقتها لمدة ثلاث سنوات أن  على، يقدر جملة، ه المادية ودرجة تعسفهالتوح

 (.الأخرى 

عويض جملة أو على شال التيتركا تحديد طريقة دفع مبلغ أن  ايَضا نقترح على المشرع العراقي والاوردستاني -3

 للوضاع الماىي للزوج.التأسقاط لسلطة القاض ي 
ً
 قديرية وذلك وفقا
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